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 »مساواة« تُطالب الحكومة بعدم الإلتفات لمشروع قرار بقانون مُعدل لقانون المحكمة الدستورية، 
ومشروع نظام امتيازات رئيسها وأعضائها

بعد إصدار العدد الخامس والعشرين من »عين على العدالة« أواسط كانون الأول 2019، حصلت »مساواة« على 
نسخة عن مشروع نظام وامتيازات وحقوق أعضاء المحكمة الدستورية، مُعدّ من قبل هيئتها العامة ومُحال إلى مجلس 
الوزراء لإقراره، وبعد أن وقفت »مساواة« على المشروع المذكور وبان لها ما احتواه من مثالب ومخالفات دستورية 
وقانونية، والتي من شأن إنفاذها وإعمالها ترتيب نتائج وخيمة تمسّ بالمبادئ الدستورية، وتُكرس امتيازات فردية مخالفة 
للقانون ومُهدرة للموازنة العامة، وجهت إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء مذكرةَ تناولت بالتفصيل تلك المخالفات 
وطالبت من خلالها الحكومة بطرح المشروع جانباً وعدم الالتفات إليه. وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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ولغايات وضع الأسرة القانونية في صورة تلك المخاطر، فإن »عين على العدالة« تنشر وتوثق نسخة المشروع المُحال 
إلى الحكومة بتاريخ 2019/9/3.
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وعلمت »مساواة« أن رئيس المحكمة الدستورية أحال لاحقاً لذات المشروع بتاريخ 2020/4/3، مشروعاً جديداً بعنوان 
مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا، يُشرعن جوهر تلك الامتيازات الواردة في مشروع النظام 
الدستورية ويوّسع من صلاحيات ونفوذ رئيسها، وأن المشروع قيد  القضائية الأولى للمحكمة  الهيئة  ويمد من ولاية 
البحث ومُدرج على جدول أعمال الحكومة، ويخلو النص على وجوب عرضه على المجلس التشريعي لإقراره أو إلغائه، 

وبالنظر لخطورة المشروع فإن »عين على العدالة« تنشره وتُعيد مطالبتها بعدم إقراره أو الإلتفات إليه.
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 قرار بقانون يمنح ديوان الرئاسة صلاحيات إشرافية وتنفيذية على كافة المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، وينطوي على تعديل القانون الأساسي بقرار بقانون 

بتاريخ 2020/3/19 نُشر قرار بقانون يحمل رقم 5 لسنة 2020، بشأن ديوان الرئاسة في العدد 165 من الوقائع 
التابعة للرئيس، ومُنح الحق في  الفلسطينية، وبموجب القرار بقانون المذكور أعُتبر الديوان إحدى مؤسسات الدولة 
تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفتح الحسابات البنكية وإغلاقها، وله مركز مالي مُستقل، وله رئيس ونائب 
وعدد من شاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية في مختلف المستويات والمجالات، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثانية 
منه، وبموجب المادة الثالثة من القرار بقانون أعُتبر الديوان جهازاً مسانداً للرئيس، في ممارسته لسلطاته وصلاحياته 
الرئيس وسرعة إنجازها، وتنفيذ توجيهات وسياسات وقرارات  الدستورية والقانونية، ويهدف إلى ضمان تحقيق رؤية 
الرسمية وغير  الدولة  والتعاون مع مؤسسات  التواصل  تنظيم  الديوان صلاحيات  مُنح  الرابعة  المادة  الرئيس، ووفق 
الرسمية، المحلية والدولية كافة، ومع القطاع الخاص والأهلي، والإشراف على تحضير وتنفيذ نشاطات الرئيس محلياً 
ودولياً، وتنفيذ سياسات الرئيس في المجال الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الرئيس مع الجهات المختصة، 
ومُنح رئيس الديوان الراتب المخصص للوزير ويتمتع بالإمتيازات ويتمتع بالحقوق التقاعدية الممنوحة للوزير، وذلك 
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار بقانون، وتخضع جميع المعاملات المالية والمحاسبية الخاصة 
بالديوان والمتعلقة به لأحكام نظام مالي ومحاسبي خاص يصدر عن الرئيس لهذه الغاية وفقاً لما ورد في نص الفقرة 
ج من الفقرة واحد من المادة التاسعة، ويُلزم القرار بقانون في مادته العاشرة موظفي الديوان بالحفاظ على السرية التامة 
فيما يتعلق بالديوان وأعماله والبيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم أو أثنائه أو بسببه، وللديوان إعداد  
الأنظمة اللازمة  لتنفيذ أحكام القرار بقانون وتصدر بقرار من الرئيس، ومُنح رئيس الديوان صلاحية إصدار التعليمات 
والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بقانون، وفقاً للمادة 12 منه، وتضمن القرار بقانون نفاذه من تاريخ 2020/2/27، 

وفقاً للمادة 15 منه، وبالنظر للآثار المترتبة على القرار بقانون فإن »عين على العدالة« تنشره.
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ترى »مساواة« أن القرار بقانون وإذ منح الديوان صلاحيات تنفيذية وإشرافية مُطلقة، تشمل سائر المجالات الإقتصادية 
والإجتماعية والسياسية، يُعبّر عن تجسيد للنظام الرئاسي المُطلق بإمتياز، وينال من جوهر إعلان الاستقلال والقانون 
الأساسي، وينقلب على النظام السياسي، ويُطيح بمبدأ الفصل بين السلطات، ويُعمق من إزدواجية في الصلاحيات 
ويُبقي الجوهري منها في يد الديوان المقتصرة تبعيته للرئيس، مما قد يحّول الحكومة إلى جهاز إداري يتبع ديوان الرئاسة
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 »مساواة« تطالب الحكومة بالتراجع عن بيانها بشأن اتفاقية منع التمييز ضد المرأة
على الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية منع التمييز ضد المرأة المعروفة بإسم اتفاقية سيداو، والذي رتب 
القانونية  كافة الإجراءات  الوطنية، واتخاذ  التشريعات  الاتفاقية كجزأ من  تلك  اعتماد  قانونية عليها توجب  إلتزامات 
الضامنة لذلك، إلّا أنها لم تفعل حتى اللحظة ولم تفي بالتزاماتها تلك وأكثر من ذلك، أصدرت الحكومة بياناً بتاريخ 
2019/12/23، كشف عن نيتها بعدم الوفاء بالآثار المترتبة على انضمام فلسطين لتلك الاتفاقية، ما يُرتب مخاطر 
جسيمة تهدد شرعية دولة فلسطين بالأسرة الدولية، والتي تقضي مواثيقها إلتزام الدول بالمبادئ الدستورية والقانونية 
الضامنة لحقوق الانسان وبإنفاذ العهود والمواثيق الدولية المنضمة إليها، وعدم إتخاذ ما يتعارض مع موجبات ذلك 

الإنضام أو النكوص عنه.
الدكتور محمد اشتيه،  المذكور، وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة  البيان الحكومي  وبعد أن وقفت »مساواة« على 
نشر  على سرعة  والعمل  عنه،  بالرجوع  للحكومة  مطالبتها  البيان وجددت  تضمنها  التي  والهنّات  المخاطر  تناولت 
الاتفاقيات والعهود الدولية الموقعة عليها دولة فلسطين والمنضمة إليها والمُلزمة بأحكامها بالجريدة الرسمية )الوقائع(، 
واعتماد خطة وطنية شاملة لتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل كحقيقة قانونية وواقعية، مؤكدة على أن الاتفاقيات 
والالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب انضمامها للاتفاقيات والعهود الدولية واجبة النفاذ وليست موضع حوار 
أو مساومة، طالما وقعت دولة فلسطين عيلها، وأودعت وثيقة انضمامها إليها لدى الجهات الدولية المختصة. وبالنظر 

لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها. 
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غض الطرف عن جرائم التعذيب حماية لمرتكبيها يستوجب المساءلة
في أعقاب ما كشفته محاضر جلسات المحاكم الخاصة في مقتل أحد أبناء عائلة الغروف من أريحا في فندق الميلينيوم 
الفلسطيني لاستقلال  المركز  لتعذيب وحشي، أصدر  الجريمة  بارتكابهم  المشتبه  المتهمين  في رام الله، من تعرض 
المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً للرأي العام، وصف السكوت على جرائم التعذيب بأنه وضاعة وخنوع، معتبرة أن 
غضّ الطرف عن جرائم التعذيب يعتبر حماية لمرتكبيها ومشاركة في الجريمة، التي لا تسقط المساءلة عنها بالتقادم، 
مطالبةً النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني الواجب باتجاه المدعى بارتكابهم لجريمة التعذيب، مُشيرةً إلى أن الإدارة 
القضائية ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي الذي اختارته السلطة التنفيذية لإصلاح القضاء والنيابة العامة لم يُقدم على 
اتخاذ أي إجراء بشأن إحالة أعضاء النيابة الواردة أسمائهم في المحاضر القضائية الرسمية والمُدّعى بارتكابهم تلك 

الجريمة للتحقيق، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.  
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غياب متطلبات العزل الصحي وعدم ملائمة مراكزه يتناقض مع موجبات مكافحة الجائحة
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية بتاريخ 2020/3/17 إلى كل من الوكيل 
المساعد لوزارة الصحة بصفته رئيس اللجنة الحكومية لمواجهة فايروس كورونا والنائب العام في غزة، طالبت من 
خلالها بالكشف الفوري على مركزي العزل الصحي في مدرستي مرمرة وغسان كنفاني في محافظة رفح، وضمان 
ملائمتها لموجبات العزل الصحي بما يتفق والبرتوكولات الصحية المعتمدة دولياً ومحلياً، بما يوفر مواجهة ناجحة 

للجائحة، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وفي سياق متصل وجهت »مساواة« مذكرة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 2020/4/19، أعربت من خلالها عن صدمتها 
واستهجانها لما أورده ممرض يخضع للحجر الصحي، من افتقار مركز الحجر الصحي في محافظة الخليل إلى أبسط 
متطلبات الرعاية الصحية، وما يُعانيه من إهمال يكاد يحوله إلى مكرهة صحية، مطالبة بتشكيل لجنة مهنية مستقلة 
تتولى الكشف الفوري على كافة مراكز الحجر الصحي، وإحالة كافة المسؤولين عن القصور في الأداء إلى التحقيق 
والمساءلة وتنظيم زيارات تفقدية لكافة مراكز الحجر الصحي، وتوفير كافة متطلبات الغذاء والعلاج لكافة نزلاء الحجر 
الصحي دون تمييز، وضرورة توفير سائر معدات ومستلزمات النظافة، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية 

فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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 استمرار حالة الطوارئ لما يزيد عن عام نفق مظلم يودي بالقانون الأساسي ويتجاوز موجبات مواجهة 
الجائحة

أمام الإعلانات المتكررة لحالة الطوارئ أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« ورقة موقف 
بتاريخ 2020/5/5، أشار فيها إلى ما يمثله هذا الإعلان من نهج للسلطة التنفيذية يستهدف جعل حالة الطوارئ 
حالة دائمة وغير مسقوفة بزمن، وتضمنت ورقة الموقف أوجه مخالفة الإعلان للمبادئ الدستورية الواردة في إعلان 
الاستقلال والقانون الأساسي والعهود الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين والملزمة بأحكامها، وبالنظر لأهميتها من 

الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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إقرار قانون حماية الأسرة من العنف يجب أن يتصدر أجندة المجلس التشريعي القادم
لا زال الجدل المجتمعي بشأن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف والذي بدأ التداول بشأنه منذ عام 2005، أي 
قبل نحو ستة عشر عاماً، قائماً ويُؤمل من المجلس التشريعي المقرر انتخابه في 2021/5/22 أن يوري المشروع 
اهتماماً خاصاً ويعمل على سرعة إقراره وإصداره بأسرع وقت ممكن، بالنظر ما يشكله من حاجة مجتمعية، على أن 

يترافق إصداره مع توفير بيئة حكم آمنة على تنفيذه، بعيداً عن نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.  
وفي سياق الجدل المجتمعي حول المشروع كانت »مساواة« قد أصدرت بتاريخ 2020/6/6 بياناً أشارت فيه إلى 
أن مشروع القانون المذكور يتطابق وأحكام 5 و6 و 9و 10 و 32 من القانون الأساسي تحظر وتُجرم التمييز بين 
الفلسطينيين كافة بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين او الرأي السياسي أو الإعاقة، وأن احترام وحدة الأسرة 
الفلسطينية نفسياً  القانونية الضامنة لعدم المساس بتلك الوحدة ومراعاة إنسانية المرأة  وحمايتها يتطلب توفير الآلية 
والتطرف  والفقر  والجهل  العنف  أُسس  ويجتث  والجماعية،  الفردية  وحقوقها  كرامتها  ويصون  واقتصادياً،  واجتماعياً 
والإنغلاق والقمع، ويصون حقوق المواطنة ويواجه ثقافة التجهيل والإستحواذ والهيمنة، وامتلاك الأرواح والأجساد، 

وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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 تعميم فاقد للمشروعية والدستورية وواجب الإلغاء
المخالفات  فيه  تناول  بياناً  بتاريخ 2020/6/15،  المحاماة والقضاء »مساواة«  الفلسطيني لاستقلال  المركز  أصدر 
القانونية والدستورية التي انطوى عليها تعميماً صادراً عن رئيس المجلس الانتقالي بتاريخ 2020/6/11، موجه إلى 
رؤساء وقضاة المحاكم، ومعنون بما أسماه التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إلزام القضاة بعدم تناول 
لأي مواضيع تتصل بالسلطة القضائية أو السلطات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية، 

وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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 تقرير »مساواة« بشأن استخدام القوة المُفرطة للشرطة في تنفيذ حكم قضائي
أثار الحديث حول استخدام القوة المفرطة للشرطة في تنفيذ حكم قضائي عُرف بحادثة عائلة وشاح، اهتماماً مجتمعياً 
وقانونياً واسعاً، وتضارباً في التقارير الصادرة عن وقائعه ومجرياته، »مساواة« شكلت فريقاً مهنياً تولى البحث والتحقيق 
في ملابسات الحادثة المذكورة، وجه في أعقابه مذكرة إلى النائب العام في غزة ضمّنها نتائج بحث »مساواة« حول 
استخدام القوة المُفرطة للشرطة، وطالبهُ سنداً إليه بإجراء التحقيق في الحادث وإعلان نتائجه واتخاذ المقتضى القانوني 
بحق المتسببين فيه والمتجاوزين لحكم القانون إدارياً وجزائياً، وبالنظر لأهمية التقرير من الزاوية القانونية فإن »عين 

على العدالة« تنشره.
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 إعلانات قبول الالتحاق في بعض جامعات ينطوي على تمييز جنسي مُعيب 
أثارت إعلانات صادرة عن بعض الجامعات بشأن معايير القبول في كلياتها والتي تضمنت تفرقة وتمييز بين الطلبة 
على أساس الجنس، حيث تطلب حصول الطالبات على معدلات أعلى من تلك التي يحصل عيلها الطلاب في إمتحان 
الثانوية العامة لغايات قبول إلتحاقهم في بعض الكليات الاكاديمية التابعة لتلك الجامعات، »مساواة« وفي بيان صادر 
عنها في أعقاب صدور تلك الإعلانات، طالبت بإلغاء هذا التمييز المُخالف لصريح نصوص المواد 9 ، 10، 26، 
و32 من القانون الأساسي لما يمثله من إنتهاك فاضح للحقوق والقيم الدستورية المُصانة بموجب إعلان الاستقلال 
بإلزام  القانوني  المقتضى  اتخاذ  إلى  العالي  التربية والتعليم  المُلزمة، ودعت وزارة  الدولية  والقانون الأساسي والعهود 
إدارات الجامعات الصادرة عنها تلك الإعلانات بسحبها وإلغاء ما تضمنته من تمييز على أساس الجنس، وما تضمنته 
المساواة،  قدم  تفرقة وعلى  أو  تمييز  المواطنين/ات دون  لسائر  الفرص، وإتاحتها  المساواة وتكافؤ  بمبدأ  من مساس 

وبالنظر لأهمية البيان  فإن »عين على العدالة تنشره«.
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قصة نجاح
ثلاث محافظات توقف نشر سيرة المتوفين بفيروس كورونا الطبية بعد تدخل »مساواة«

أثار قيام ثلاث محافظات بنشر سيرة المتوفين بفيروس كورونا الطبية ردود فعل مجتمعية واسعة، عبرت عنها شكاوي 
تلقاها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«، الذي قام بدوه بتوجيه مذكرة بتاريخ 2020/11/16 
إلى معالي وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، والمستشار الرئاسي لشؤون المحافظات مطالبةً بعدم نشر السيرة المرضية 
للمتوفين بالنظر لمخالفتها الجسيمة للقوانين السارية ما يُرتب انعكاسات خطيرة على الرأي العام والسلم الأهلي وبخاصة 
على عائلات المتوفين، من حيث تعريضهم إلى الوصمة والاستقواء والتنمر، ما يجسد التمييز المحظور دستورياً، 
ويمس بخصوصية الإنسان، وخصوصية المرضى وحرمتها، وبالنظر إلى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين 

على العدالة« تنشرها.
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وفي أعقاب توجيه »مساواة« لمذكرتها، تلقت »مساواة« ما يُفيد إلتزام المحافظات الثلاث بوقف نشر السيرة الذاتية 
للمتوفين.
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»مساواة« تنجح في تمكين مواطن من حقه في الحصول على جواز سفر ولا تزال تنتظر مطالبتها لتمكين 
مواطن آخر من تجديد جواز سفره

الحق في الجنسية كالحق في الحياة لا يجوز قانوناً حرمان أي مواطن/ة من حقه/ها من التمتع بجنسية بلده إنتمائه 
السفر  وجواز  للمواطنة  عنواناً  بوصفهما  بهما  المساس  الأساسي  القانون  ويحظر  الإنسانية،  وهويته  ووطنه  لشعبه 
الحرمان من  القومي لأي مواطن ولأي شعب،  للإنتساب  وإثبات  والمواطنة،  الجنسية  في  الحق  قانونياً على  تعبيراً 
وعمر  شمالي  الدين  علاء  بالمواطنين،  والآدمية  الدستورية  الحقوق  تطال  سريانه  مدة  تجديد  منع  أو  السفر  جواز 
اللذين توجها إلى »مساواة« مطالبين بتدخلها لحماية حقهما الدستوري. »مساواة« بدورها كانت قد  التِري من غزة، 
شكواه  أعقاب  في  وذلك  سفر  جواز  شمالي  المواطن علاء  منح  بسرعة  مُطالبة  الوزراء  رئيس  إلى  بمذكرة  توجهت 

إليها بتاريخ 2019/9/23. 
وخلال شهر آذار من العام 2021 حصل المشتكي على جواز سفره ووجه كتاب شكر ل »مساواة« على متابعتها 
لشكواه في إطار دورها الرقابي على أداء منظومة الحكم، ما مكنه من الحصول على جوا سفره، وبالنظر لأهمية 

الشهادة فإن »عين على العدالة« تنشرها.



54

ذات الحال وذات المساس بالحق في الجنسية كان موضع مذكرة ثانية وجهتها »مساواة« لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 
2020/2/11 على إثر تلقيها لشكوى خطية من المواطنة صابرين التري تضمنت حرمان زوجها المريض عمر التري 
من تجديد جواز سفره، ما حال دون متابعة علاجه، وأن المنع المذكور مازال مستمراً منذ 2008/6/27 ولغاية كتابة 

هذه السطور، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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»مساواة« تأمل الاستجابة لمذكرتها وتمكين المشتكي من التمتع بحقوقه الدستورية بأسرع وقت ممكن، مذكرةَ بِمُضيّ 
ما يزيد عن العام على مطالبتها رئيس الوزراء بذلك.
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»مساواة« تطالب بإعلان نتائج التحقيق في الاعتداء على الأحداث بنزلاء مؤسسة الربيع في غزة
أثار الاعتداء على الأحداث نزلاء مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في غزة وعدم نشر نتائج التحقيقات الجارية بشأنه 
وعدم بيان للإجراء والمقتضى القانوني المُتخذ من قبل النيابة العامة في غزة، بشأن إنطواء ذلك الاعتداء على تعذيب 

أثار اهتمام الرأي العام، وتناوله العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في حينه.
»مساواة« بدورها وأمام خطورة الحادث والتزاماً بواجبها القانوني وجهت مذكرة للنائب العام في غزة بتاريخ 2020/2/11، 
طالبت من خلالها بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيق وبيان المقتضى القانوني المُتخذ بشأنه، وإحاطة الرأي العام 

بذلك، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تشرها.  
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»مساواة« تلقت ما يُفيد بإقرار النيابة العامة في غزة بصحة مطالبها بشأن الحادث المذكور ومباشرتها في مساءلة 
مرتكبيه.
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مسلسل قتل النساء وصمة عار قِيميّة واخلاقية وقانونية وكارثة مجتمعية
بتاريخ  بياناً  »مساواة«  مركز  أصدر  القتل  حد  إلى  يصل  والذي  النساء  ضد  العنف  مسلسل  استمرار  ضوء  على 
2020/2/12، جاء فيه ان قتل النساء وصمة عار قيمية واخلاقية وقانونية، واستمرار مسلسل العنف ضد المرأة يُشكل 
كارثة مجتمعية تتطلب تجاوز العجز الرسمي والأهلي والمجتمعي عن وضع حد لمسلسل الجرائم وانتهاك الحقوق، 
ومواجهة ثقافة التعامل الدوني مع المرأة التي تسود سائر المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة ومكان العمل، وباتت 
تُشكل بمجملها وصمة عار في جبين مجتمع بأكمله، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية والأخلاقية فإن »عين 

على العدالة« تنشره.
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تبع البيان وقفه احتجاج شاركت فيها »مساواة« إلى جانب ممثلات عن مؤسسات نسوية العاملة في قطاع غزة للمطالبة 
بمحاسبة مرتكبي جرائم قتل النساء، نُظمت بتاريخ 2020/2/13.
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التوقيف دون ضرورة إجراء مُخالف للقانون، والموائمة الصحية لمراكز الاحتجاز متطلب قانوني لا يجوز 
إهداره

يجمع فقهاء القانون على أن التوقيف ليس بعقوبة وبأنه إجراء استثنائي يجب أن يستند إلى محددات ومتطلبات قانونية 
تحول دون الإفراط فيه وتجاوز ضرورته، كما يُوجب القانون الأساسي والمبادئ الدستورية الراعية لحقوق الإنسان 

موائمة مراكز التوقيف للشروط الصحية بوصف تلك الموائمة متطلب قانوني لا يجوز إهداره.
»مساواة« في إطار قيامها بدورها الرقابي على أداء منظومة الحكم ومعالجتها لأي انتهاك يمس بحقوق المواطنين/

ات بوصفها هيئة رقابة أهلية مستقلة، وفي أعقاب تلقيها لشكوى خطية من مُختار يُقيم في مدينة غزة تُفيد بقيام أحد 
أفراد الشرطة فيها بتوقيفه أثناء خروجه من مسجد اليرموك واقتياده إلى مركز الشرطة، دون علمه بالأسباب الداعية 
لتوقيفه، ودون تبليغه المسبق بمراجعة الشرطة أو أية جهة رسمية والمتضمنة أيضاَ باحتجازه داخل نظارة مركز الشرطة 
التي تفوح بالروائح الكريهة الضارة بالصحة، وجِهت مذكرة خطية إلى النائب العام في غزة طالبت من خلالها، إتخاذ 
المقتضى القانوني بشأن الشكوى موضوعها والايعاز لأجهزة إنفاذ القانون بالإلتزام بالإجراءات القانونية الناظمة للتبليغ 
والاحتجاز والتوقيف، بما لا يمس بحقوق المواطنين وكرامتهم الإنسانية، والايعاز للمشرفين والمسؤولين عن نظارات 
التوقيف ومراكز الاحتجاز بضرورة العمل على موائمتها لشروط السلامة الصحية والكرامة الإنسانية وبالنظر لأهمية 

المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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استغلال الجائحة لمزيد من العنف ضد النساء
على إثر تلقيها لشكوى تُفيد بحرمان أم من رؤية طفلها البالغ ثلاث سنوات، واستغلال زوجها للجائحة الصحية كغطاء 
لعدم إلزامه بإعادة الطفل لحضانة والدته أو تمكينها من مشاهدته أو محادثته عبر الهاتف، وجهت »مساواة« مذكرة 
إلى رئيس مجلس القضاء الشرعي والنائب العام في غزة بتاريخ 2020/4/1، جاء فيها إن ما تضمنته الشكوى ينطوي 
على استغلال حالة الطوارئ الصحية، والتي تمثلت بوقف الإجراءات القانونية التي تمكنها من اللجوء إلى القضاء 
للمطالبة بحقها وحق طفلها حسب القانون، وتعبير عن انتهاك فظ لحقوق المرأة الشرعية والقانونية ويُشكل استمراراً 
لظاهرة العنف ضد المرأة، على خلاف ما تضمنته القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، الأمر الموجب للمساءلة الجزائية 
والمدنية والشرعية، وطالبت »مساواة« في مذكرتها بفتح تحقيق جدّي في الشكوى موضوعها بما يضمن حق الأم في 
حضانة طفلها ومساءلة المشتكى عليه وفقاً للقانون، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على 

العدالة« تنشرها.
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تصريحات رئيس الانتقالي تؤكد فشل تفرّد السلطة التنفيذية في مواجهة أزمة العدالة

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2020/4/22 بياناً، تعقيباً على تصريحات 
رئيس المجلس الانتقالي لتلفزيون فلسطين حول الوضع القضائي، وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن 

»عين على العدالة« تنشرها.
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إشغال الوظيفة القضائية على طريقة المجلس الانتقالي
الوظيفة  إشغال  تناول  بياناً  بتاريخ 2020/5/30  والقضاء »مساواة«  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  أصدر 
القضائية على طريقة المجلس الانتقالي، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة تنشره«.
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احتجاز حدث وحرمانه من العلاج انتهاك للقانون موجب للمساءلة
وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« إلى رئيس القضاء العسكري في غزة بتاريخ 2020/6/3، 
سنداً لشكوى تلقاها تتصل باحتجاز واعتقال حدث لدى الأمن الداخلي، وحرمانه من العلاج النفسي على خلاف حكم 
وبالنظر لأهمية  للأحداث،  الفُضلى  المصلحة  الصحية ومراعاة  الرعاية  توفير  متطلبات  تعارض مع  القانون، وفي 

المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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قرار ماس بأمن القضاة واستقلالهم وكرامتهم ومتجاوز لإجراءات الإصلاح ومتطلباته
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بياناً بتاريخ 2020/6/16 تناول فيه، أوجه مخالفة 
القرار الرئاسي بانتداب عشرة قضاة للعمل في مؤسسات الدولة وتكليف ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ قرار الندب، للقانون الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المُلزم 
لدولة فلسطين وسائر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باستقلال القضاء والقضاة، وبالنظر لأهمية البيان من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العدالة« تنشره.
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اصلاح السلطة القضائية، قراءة هادئة في انهيار عاصف
بداية وكمدخل تفرضه الأمانة النابعة من إحاطة عمرها ممتداً منذ ما قبل ولاده السلطة، وما نشأ عنها من سلطات 
وبالذات منها السلطة القضائية، لا بد من الإقرار بأن الإصلاح في ظل بنية النظام السياسي والسلطة القضائية على 
نحو جذري صعبٌ للغاية، فالمكوّن البنيوي للقضاء شُكّل منذ البداية على نحو مغاير لما يجب أن يكون، وكرّس 
ثقافة وسلوك واختيار عميق في مخالفته لما يجب أن يكون عليه وفقاً لصحيح القانون وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، 
وسياده القانون، والفصل بين السلطات، ومبادئ دولة القانون والدستور، والحكم الرشيد والشفافية في الأداء والمساءلة 
عن الأخطاء والخطايا، ما يجعل من إعادة البناء برمته هي المخرج المضمون النتائج. وهذه بدورها تتطلب ثقافة نظام 
ديمقراطي تشاركي يؤمن بحقوق الإنسان، وسيادة القانون، ويُرسّي قيم العمل المؤسسي ويعمل المساءلة بشفافية ونزاهة.

 

 وفي هذا السياق، يجدر تلمس الخلل الجوهري الكامن وراء حال القضاء ومنظومة العدالة برمتها، والمتمثل في استفراد 
السلطة التنفيذية في اختيار رئيس مجلس القضاء على نحو يرى فيه نفسه صاحب القرار والسلطة والصلاحيات كافة، 
كشريك أن لم نقل تابع للسلطة التنفيذية أو لمراكز النفوذ فيها وفي أجهزتها ذات الصلة وبخاصه الأمنية منها، واستمرار 
هذا الإسقاط التنفيذي لرؤساء مجالس القضاء الأعلى حتى يومنا هذا دون أدنى التزام بصريح نصوص المواد ٢٥، 
٣٧، و٣٨من قانون السلطة القضائية، ودون احترام للقواعد الناظمة لعمل السلطة القضائية كمؤسسة، والعبث بتشكيل 
دوائرها على نحو يعزز رغبات ومصالح كل رئيس مجلس، ويُرضي داعميه والناصحين للرئيس باختياره، وباعتماد 
لائحة تفتيش قضائي تحصر كافة السلطات في يد رئيس المجلس منفرداً. وهكذا سادت ثقافة المصالح والاجتهادات 
المتناقضة على المستوى الداخلي والخارجي للسلطة القضائية، ما شكل بيئة منتجة لمراكز قوى، وجماعات مصالح 
متعارضة، وتكتلات تسندها علاقات واعتبارات شخصية أخرجت قطار القضاء عن سكّته، فتاه عن المسلك، ونسيت 

أو تناست الالتزام بالقانون، وانتهكت الأداء الشفاف ولم تُعمل المساءلة، وكرست 

نهج الاستحواذ والابتزاز، وعمقت الشللية والمحسوبية والتبعية والتخويف، بديلا عن احترام القانون والالتزام بأحكامه 
وموجباته، ما أدى إلى تفرد رؤساء المجالس المتعاقبة، وبحث كل منهم عن بقائه في المنصب، والحفاظ على مصالحه 

بعيداً عن القانون، وهو صاحب الولاية في تطبيقه.

وحتى لا نغرق في التفاصيل والشواهد، نولج إلى الحل الذي نرى من الواجب تبنيه وإعماله للوصول إلى غاية وضع 
كوابح تمنع الانهيار الشامل، وتشكّل إذا حسنت النوايا والتُزم بالقانون، واتسعت عيون الرقابة، والنقد البناء، وأعملت 
المساءلة الشفافة، مدخلًا مناسباً لمواجهة الأزمة والتغلب عليها رغم عمقها، والحل يبدأ قبل كل شيء بالابتعاد عن 
صراعات السلطة التنفيذية، وبإبعاد القضاء عن صراعات الحزب الحاكم، وبالالتزام بالقانون الناظم للسلطة القضائية 
دون أدنى مساس به، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، مع إعادة النظر بكامل فلسفة ونصوص لائحة التفتيش القضائي، ومدونة 
السلوك القضائي، على نحو يكرس مبدأ أن القضاء حق مجتمعي وإشغال الوظيفة على قاعدة تكافؤ الفرص والكفاءة 

والنزاهة بعيداً عن ما يسمى السلامة الأمنية، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية وإعمالها كوحدة واحدة لا تتجزأ وهي:

	1 إستقالة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي فوراً ودون إبطاء..

	2 العودة إلى مجلس القضاء الأعلى العادي وفق ما تنص عليه المواد ٢٥، ٣٧، و٣٨ من قانون السلطة .
القضائية.

3  أن يلتزم المجلس الدائم بإجراء عملية تقييم شاملة متخصصة وفق معايير الكفاءة، والنزاهة ومكافحة الفساد، 	.
وتمثل قيم حقوق الإنسان، والحياد. عملية تقييم مهنية معلنة بإجراءات شفافة تكفل المساءلة وحق الدفاع.

4  تعديل لائحة التفتيش القضائي لاعتماد أسس ومعايير واجراءات التقييم هذه بشكل دوري ودائم، وتعديل 	.
مدونة السلوك القضائي بما يضمن استقلال القاضي الفردي واستقلال السلطة القضائية المؤسسي، مذكرين بأن المواد 

٢٥، ٣٧و٣٨ من قانون السلطة القضائية يشكل بموجبها مجلس القضاء الأعلى بقوة القانون دون 
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حاجة لإصدار قرار رئاسي بذلك، ودون حاجة لتنسيب، وفق صريح نصوصها التي تشكل المجلس بمسميات وظيفية، 
وذلك إعمالًا لحقيقة أن التنسيب والمرسوم متطلبان للتعيين الابتدائي لإشغال وظيفة القاضي، ولتشكيل مجلس القضاء 

الأول أو المجلس التأسيسي، وهذا ما تم منذ زمن.

 

 مع الإشارة أيضاً إلى التأكيد على حظر المساس بقانون السلطة القضائية لكونه قانوناً ناظماً لسلطة من سلطات 
الدولة الثلاث، ومكمّل للقانون الأساسي، ويحظر تعديله إلا من قبل مجلس تشريعي منتخب، والإشارة إلى محددات 
قانونية بديهية لكنها ضرورية، وهي تلك المتعلقة بنتائج التقييم، والتي إما أن تسفر عن ملاءمة القاضي/ة لإشغال 
الوظيفة القضائية، أو عن عدم ملائمته/ها لذلك، أو عن فساد. وسنداً لذلك لا يجب الصمت على الفاسد/ة بل يجب 
محاكمته/ها جزائياً وعزله، كما لا يجب إبقاء من ليس ملائماً لسبب يعود للكفاءة أو السلوك، فهذا يجب نقله/ها إلى 
وظيفة أخرى أو إحالته للتقاعد، ويجب رد الاعتبار وصون الكرامة لأي قاضي اتخذ بحقه إجراء دون سند قانوني 

وخارج إجراءات التقييم المهني الشفاف، وفي غيبة لحق الدفاع.

 

 الطريق الصحيح والنزيه واضح، وقادر على كبح جماح الانهيار، ومنع تغوّل السلطة التنفيذية وأجهزتها ومراكز القوى 
فيها في شؤون العدالة والقضاء، ومنع تكريس سياسة وثقافة التزاوج المصلحي بين أجهزتها ومجلس القضاء الأعلى 
ورئيسه، وحائل دون تنصيب وإسقاط من تراه السلطة التنفيذية على رقاب العدالة وسلطتها. ولا بديل عنه لمعالجة 

منتجة لظواهر الانهيار العاصف، فهل يعتمد وبذلك يعاد القضاء إلى سكّته وتنجح مساعي تطويره وإصلاحه.

 

أم يستمر مسلسل التنمر والعبث بحقوق الإنسان وكرامته وقيمه وإبقاء القضاء أداة حفظ مصالح خاصة وانتهاك لحقيقته 
كحق مجتمعي وسلطة إنصاف وعدالة؟

والأمانة ذاتها توجب عدم تسويق عوامل الانهيار كمُنجَز، وعدم الصمت على ذلك.

 ليقف فورا العمل بنهج كان ولا يزال المسبب للانهيار والمنذر بكوارث.

تحريراً في 2020/7/7                                                                            »مساواة«
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تجريم الاحتجاز والملاحقة على خلفية مكافحة الفساد واجب قانوني وأخلاقي
أثار اعتقال نُشطاء مجتمعيين أعضاء في الحراك المجتمعي السلمي ضد الفساد ردود فعل واسعة، معارضة للاحتجاز 
أو الاعتقال على خلفية ممارسة الحق والواجب الدستوري في مكافحة الفساد، والمُتعارض صراحة مع صريح نص 
المادة 26 من القانون الأساسي التي تكفل للفلسطينيين عموماً ودون تمييز في المشاركة بالحياة السياسية العامة، 
وفي تعارض واضح مع الإلزام القانوني للإبلاغ عن شُبهات الفساد ومكافحته بوصفه آفة مجتمعية تهدد أمن واستقرار 
ومستقبل الشعب بأكمله، »مساواة« أصدرت بتاريخ 2020/7/20 بياناً طالبت فيه بإطلاق صراح معتقلي الحراك 

المجتمعي السلمي ضد الفساد، وبالنظر لأهمية البيان فإن »عين على العدالة« تنشره.
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وفي تطور لاحق أصدرت »مساواة« ورقة موقف على خلفية ملاحقة نشطاء ضد الفساد، وتمديد توقيفهم دون الاطلاع 
من قبل المحكمة على ملف التحقيق ومسوغات طالت تمديد التوقيف، ما أدى إلى إستمرار توقيفهم مدة عشرة أيام قبل 
أن تعود المحكمة وتقرر إخلاء سبيلهم، وبالنظر إلى أهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وفي ذات السياق تواصل اعتقال نشطاء مجتمعين على خلفية إبداء الرأي وانتقاد الأداء، ومن بينهم الناشط المجتمعي 
صهيب زاهده، »مساواة« أصدرت بياناً بتاريخ 2020/12/14، حول استمرار ظاهرة الاعتقال والاحتجاز المناقض 
للمبادئ الدستورية الواردة في القانون الأساسي وإعلان الاستقلال، والمُنتهك للقيم الديمقراطية القائمة على التعددية 
والمانعة من التوقيف على خلفية ممارسة المواطنين/ات بحقهم الدستوري في المشاركة في رسم معالم حاضر مجتمعهم 

ودولتهم ومستقبلها، وبالنظر لأهمية البيان فإن »عين على العدالة« تنشره.
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مطالب مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة
 

أصدر الرئيس محمود عباس قرارين بقانون بتاريخ 2019/7/15 بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس 
قضاء أعلى انتقالي ونشرا في اليوم التالي بالجريدة الرسمية. كما وأصدر الرئيس قرارات رئاسية بتاريخ 2019/7/29 
بترقية )33( قاضياً بناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، ومرسوماً رئاسياً بتاريخ 2019/7/31 بتشكيل 
المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وعضوية كل من: المستشار 
المستقلة  الهيئة  المحامين، ومدير عام  الشرطة، ونقيب  العام، ومدير عام  والنائب  العدل،  للرئيس، ووزير  القانوني 

لحقوق الإنسان.

 

تأتي القرارات بقوانين والمراسيم والقرارات الرئاسية في ظل استمرار التصدع في النظام السياسي الفلسطيني، وغياب 
الانتخابات العامة بعد سنوات من انتهاء الولاية الدستورية للسيد الرئيس والمجلس التشريعي الذي جرى حلُّه بقرار 
القانون والفصل بين السلطات، وتفرُّد غير مسبوق من  تفسيري من المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك مبدأ سيادة 
السلطة التنفيذية بالقرار، واستثناء قطاع غزة واستثناء المحكمة الدستورية العليا من الإجراءات التي طالت السلطة 

القضائية وشؤون العدالة، والمساس بحقوق المواطنين في الوصول للعدالة الناجزة وحقوق المتقاضين أمام القضاء.

 

المجلس  ومنحت  انتقالي،  أعلى  قضاء  مجلس  بتشكيل  الرئيس صلاحية حصرية  المذكورة  بقانون  القرارات  مَنحت 
الانتقالي صلاحيات واسعة على القضاء والنيابة العامة، وإمكانية تعيين قضاة مباشرة في الدرجات القضائية كافة، 
وعزلهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر أو نَدبهم لوظائف أخرى، وأعَادت تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى السابق 
لة للقوانين القضائية، ومَنحت المجلس الانتقالي ولاية مدتها سنة قابلة للتمديد ستة  ومَنحته صلاحية إعداد مشاريع مُعدِّ
أشهر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الانتقالي ذاته وقرار رئاسي، ومَنحت الرئيس صلاحية صرف مكافأة شهرية 
غير محددة للقضاة المتقاعدين الذين جرى تعيينهم في المجلس الانتقالي علاوة على راتبهم التقاعدي بما يشمل رئيس 
مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، واستثنت قضاة مجلس القضاء الانتقالي من سِن التقاعد الحُكمي )60 سنة( الذي 
شمل جميع القضاة، ورفَّعت عدداً من أعضائه الذين تجاوزوا سن التقاعد إلى المحكمة العليا التي سيستمر عملها بعد 
انتهاء ولاية المجلس الانتقالي في مساس مباشر بعمومية وتجريد النص القانوني ومساس بالقانون الأساسي ومبدأ 

المساواة وعدم التمييز.   

 

تَرتب على القرارات بقانون المذكورة إحالة ربع عدد القضاة الفلسطينيين للتقاعد، وشملت الإحالة قضاة مشهود لهم 
بالنزاهة والحياد، وقضاة تَحومُ حولهم شُبهات بالفساد دون التحقيق معهم ومُحاسبتهم حال ثبوت فسادهم، وانطوت على 
مخالفات للقانون الأساسي والمبادئ والقيم الدستورية وقانون السلطة القضائية، ومساس بالنزاهة والشفافية ومُتطلبات 
الحكم الصالح وتضارب في المصالح، وخالفت قرارات المحاكم بعدم أَخذ رأي مجلس القضاء الأعلى قبل صدور 
القرارين بقانون وباستنادهما إلى توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة، وانطوت على تمييز محظور دستورياً 
ل السلطة  فيما يخص سن التقاعد بين القضاة وقضاة المجلس الانتقالي، وأغفلت أن الخلل البنيوي في القضاء نِتاج تغوُّ
المتعاقبين وإضعاف  العدالة وتآزرها مع إدارات مجالس القضاء الأعلى  التنفيذية وأجهزتها على القضاء ومنظومة 
التكوين والأداء المؤسسي للمجالس القضائية وانتهاك استقلال القضاة والقضاء، وأنَّ انفراد السلطة التنفيذية بالإصلاح 

هو تكرارٌ لمحاولاتها العديدة التي فشلت في الماضي، وأنَّ العدالة الناجزة حقٌ للمجتمع وواجبٌ في الضفة والقطاع.

صدرت المراسيم والقرارات الرئاسية بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة وترقية )33( قاضياً بذات النهج، 
»الحصرية«  الدستورية  للصلاحيات  مخالفٌ  التنسيقي  المجلس  بتشكيل  الرئاسي  المرسوم  أن  كما 
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للسيد الرئيس الواردة في المادة )38( من القانون الأساسي التي تؤكد صراحة على أن يُمارس السيد الرئيس سلطاته 
ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في القانون الأساسي، وليس من بينها الصلاحية المذكورة، كما أن عدم الإعلان 
على الُأسس والمعايير التي جرى اتباعها في الترقيات التي جرت في السلطة القضائية تُدلل على أنَّها تسعى لملء 
الفراغ في القضاء بعد الإحالات على التقاعد وأنها لم تأتِ نِتاج تقييم موضوعي ومهني وجاد للأداء القضائي يؤدي 

بالمحصلة النهائية إلى الترقيات القضائية.

 

ولا يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، دستورياً وقانونياً، أن يشغل وظيفة قاض تحت طائلة الانعدام الذي 
القانون الأساسي وإرادة المشرّع الدستوري، وبذلك يحظر على رئيس  لا يتقيّد بموعد زمني في الطعن، لأنه يطال 
مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أن يُمارس أية صلاحية أناطها قانون السلطة القضائية وغيره من التشريعات برئيس 
المحكمة العليا لأن الأخير قاض ورئيس المجلس الانتقالي ليس قاضياً؛ وذلك من قبيل دور رئيس المحكمة العليا 
في الدعوى التأديبية التي تُقام على القضاة بموجب قانون السلطة القضائية مثلًا، ما يعني أنَّ أيَّ صلاحية يُمارسها 
رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، كرئيس للمحكمة العليا، أو كقاض، تُرتب الانعدام لمخالفتها القانون الأساسي 
المعدل. وينبغي احترام حق السادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المؤكد عليه في القانون الأساسي والاتفاقيات 

والمعايير الدولية.

 

وعليه فإن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقّعَة على هذا الموقف تؤكد على ما يلي:

 

1. إلغاء القرارات بقانون والمراسيم والقرارات الرئاسية التي صدرت مؤخراً في الشأن القضائي ووقف تغول السلطة 
التنفيذية في شؤون العدالة وتتحمل السلطة التنفيذية تبعات التدهور في القضاء ومنظومة العدالة وفشل جهود الإصلاح.

 

2. القيام بمشاورات مجتمعية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لإصلاح وتوحيد القضاء ومنظومة العدالة بما 
يشمل المحكمة الدستورية العليا، ضمن مدة زمنية محددة ومنهجية مستندة إلى سيادة القانون ومتفق عليها، والقيام 
الأمم  )آليات  المناصرة محلياً، ودولياً  أدوات  فيها مختلف  تُستخدَم  النطاق  مُنَظَّمة وواسعة  بحملة مناصرة جماعية 
المتحدة( إنْ تطلب الأمر، للضغط المتواصل على السلطة التنفيذية وأجهزتها لكف يدها عن القضاء ومنظومة العدالة، 
والقبول بمخرجات الحوار المجتمعي انطلاقاً مِن أن الإصلاح حقٌ للمجتمع والإرادة الشعبية مصدر السلطات، والعمل 

الجاد على مُحاسبة كل مَن ثبت أو يثبت عليه جُرم الفساد وتحقيق العدالة الناجزة وسُبل الانصاف الفعّالة.      

 

3. دعوة الرئيس محمود عباس للإعلان عن موعد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت للخروج 
من الأزمة العميقة التي تعصف بالنظام السياسي، وتهيئة بيئة انتخابية قائمة على صيانة وتعزيز الحقوق والحريات، 
واحترام نتائج الانتخابات العامة والشاملة، والحفاظ على انتظامها واستمراريتها، بالتزامن، في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

المؤسسات الموقعة على هذا الموقف 54 مؤسسة
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رفض تنفيذ قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن المحاكم إلى متى؟!

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة إلى النائب العام، وذلك في أعقاب تلقيه بشكوتين 
خطيتين تتعلقان برفض الأجهزة الأمنية تنفيذ أحكام قضائية دون مبرر أو سند قانوني، وبالنظر لأهمية المذكرة من 

الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها«.
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تقرير »«مساواة« الرقابي على الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين
 

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« أطيب تحياته، مبدياً بأنه تلقى دعوةً منكم للمشاركة 
م بتاريخ 2020/08/23، من الساعة 12:20 ظهرا  في الرقابة على الامتحان الكتابي للمحامين المتدربين ، والذي نُظِّ
حتى الساعة 3:20، في مباني كليات الحقوق، والهندسة، والعلوم المالية والإدارية، ومبنى شؤن الطلبة، ومبنى القبول 
ن من 4  والتسجيل في الجامعة العربية الامريكية/جنين واستجابة لدعوتكم، أوكلت »مساواة« مهمة الرقابة لفريق مكوَّ
مراقبين/ات، برئاسة الأستاذة شروق أبو قرع، وعضوية كل من الأساتذة عدي شاكر، محمد ذياب، محمد شقيقات. 
والذي قام بالرقابة على إجراءات الإمتحان المذكور، منذ بدايتها وحتى نهايتها. علما بأن »مساواة« المؤسسة الوحيدة 

من مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بالرقابة على الإمتحان.

 

وإذ ينوه فريق »مساواة« الرقابي إلى الإلتزام ببعض إجراءات السلامة الصحية من قبل المراقبين/ات والممتحنين/ات 
والذي تمثل في إرتداء الكمامات على الرغم من أن الأغلب يضع الكمامة أسفل الذقن، والحرص على التباعد الجسدي 
حيث لم يتجاوز عدد الممتحنين في القاعة ال 14 شخص، إلا انه يشير الى أن الإلتزام بإرتداء القفازات لم يكن شاملًا.

 

ويرى فريق »مساواة« أن الجو العام للإمتحان لم يتّسم بالإنضباط، على الرغم من انه تم توزيع المتقدمين/ات على 
القاعات بشكل جيد فيما يقارب 70 قاعة، إلا أن الفريق سجَّل ملاحظات عدة من أبرزها:

 

	1 بعض القاعات استمرت فيها الأسئلة والإستفسارات الفردية طوال مدة الإمتحان بين الممتحن/ة والمراقب/ة..

	2 بعض القاعات كانوا المراقبين/ات يجيبوا الممتحن/ة بنعم أو لا..

	3 كانت إحدى القاعات فيها 7 متقدمين للإمتحان و6 مراقبين في حين كان عدد المتقدمين/ات 7 وعدد المراقبين/.
ات 1 في قاعات أخرى؟!!

	4 كانت إحدى القاعات وتحديداً في كلية العلوم المالية والإدارية عدد الممتحنين/ات 7 وكان عدد المراقبين 4 وجميع .
المراقبين يقوموا بالتدخين بوقت واحد داخل القاعة، علما بأن التدخين ممنوعاً في داخل القاعات والمكيف كان 

في هذه القاعة معطل.

5  تواجد المراقبين/ات داخل الممرات بشكل متكرر والنقاش بينهم والإجابة على الإمتحان بصوت مرتفع.	.

	6 باب . متواجداً على  واحداً  مراقبأ  هناك  مراقب من مركز »مساواة« وجد أن  قبل  القاعات من  إحدى  زيارة  عند 
القاعة والقاعة لا يوجد فيها أي من المراقبين الآخرين وعند سؤاله هل تتم المراقبة من قبلك وحدك » قال ان 

المراقبين الثلاثة الآخرين ذهبوا لإحضار ريموت المكيف«!!!!

	7 كان هناك ظاهرة تبديل المراقبين بدون تنسيق مع رؤساء القاعات حيث خلال زيارة فريق »مساواة« الرقابي لأكثر .
من قاعة رصد أن هناك مراقبين غير مسجلين في تلك القاعة وانما في قاعات اخرى وكانوا يقوموا بالحديث مع 
الممتحنين/ات »وتغشيشهم« حيث تم السماع من قبلنا أكثر من مرة بالإجابة بنعم او لا على الاسئلة بشكل فردي 

وعند التوقيع على المحضر للقاعة كانوا يذهبون الى القاعة المدرج أسمائهم فيها.

	8 رصد الفريق محاولتي للغش من قبل ممتحنين/ات أقارب للمراقبين وتحديداً في كلية الحقوق إلا انه تم معالجتها .
بشكل فوري.
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	9 لاحظ فريق »مساواة« ان الفريق الرقابي من قبل النقابة كبير جدا يوازي نصف عدد الممتحنين/ات وليس جميعهم .
مؤهل وعلى دراية بأسس الرقابة على الإمتحان.

1 .	 

	2 إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« نشكر لكم دعوتنا للمشاركة في الرقابة على .
الامتحان آملين الوقوف على ملاحظاتنا بجدية وإعمالها مستقبلًا وإتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأن ما شاب 

الإمتحان من مخالفات جسيمة تشكل عودة الى الوراء ما قد يمس بمهنية ونزاهة وعدالة الامتحان.

مع الاحترام

 

تحريراً في: 2020/08/25                                                               

  رئيسة فريق »مساواة« الرقابي

مسؤولة رفع الوعي القانوني والتدريب

  المحامية شروق ابو قرع
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مجلس إدارة جديد لمركز »مساواة«
انتخبت الهيئة العامة لمركز »مساواة« في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/11/8، مجلس إدارة جديد وأقرت في ذات 
الاجتماع تقرير المدقق الحسابات الخارجي، والتقرير الإداري الذي تضمن ما نفذته »مساواة« من أنشطة، واختارت 

شركة ديلويت كشركة تدقيق مالي خارجي وفقاً للإجراءات القانونية السارية.
للرئيس،  نائباً  البرغوثي  سمير  والأستاذ  للمجلس،  رئيساً  طالب عوض  الدكتور  بالإجماع  اختار  المنتخب  المجلس 
والمحامي يوسف بختان أميناً للصندوق، والمحامية فايزة الشاويش أمينه للسر، وكل من المحامي شرحبيل الزعيم 
والدكتور المحامي عبد الكريم شبير »انتقل إلى رحمته تعالى بتاريخ 2021/1/9«، والمحامي غسان مساد والمحامي 

فيصل جاسر والمحامية رنا واصف أعضاء. 
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تعميم يُشرعن البطلان ويُطيل أمد التقاضي ويُعمق أزمة التراكم القضائي

أصدر رئيس المجلس الانتقالي بتاريخ 2020/9/3، تعميماً أسماه مسودات الحُكم ألزم القضاة بتسليم مسودات الأحكام 
الصادرة من قِبل القضاة الذين انتقلوا /ينتقلوا للعمل إلى محكمة أُخرى لرئيس المحكمة لتلاوتها من قبل القضاة الذين 
وحقوق  القضاة  بأمن  للعبث  للقانون وشرعنة  انتهاك  اعتبرته  واسعة  قانونية  معارضة  التعميم لاقى  محلهم،  يحلون 
للبطلان،   المتقاضين، وشرعنة  بحقوق  القضائي، ومساس  التراكم  وتعميق لأزمة  التقاضي  وإطالة لأمد  المتقاضين 
ومساس وانتهاك للمبدأ القانوني والقضائي الذي يعتبر ولاية القاضي أو هيئة المحكمة كاتب/ة مسودة الحُكم تنتهي في 
المحكمة التي نقل/ نقلوا منها، بما يحول دون تلاوة المسودة، وأن ثمة فرق بين غياب قاضي ونقله فالغياب لا يؤثر 
على الولاية في حين أن النقل يُنهي ولاية القاضي المنقول في المحكمة المنقول منها، إعمالًا بقواعد وأصول التقاضي 
استخدام  في  التعسف  ويُدرجه تحت مظلة  لها  إجراء مخالف  أي  يُبطل  العام،  النظام  تُعتبر من  التي  والمحاكمات 
السلطة، والتدخل في عمل القاضي القضائي. وبالنظر لأهمية النتائج المترتبة على التعميم من الزاوية القانونية فإن 

»عين على العدالة« تنشره.

ويُشار إلى أن القرارين بقانون المُعدلين لقانون تشكيل المحاكم وقانون السلطة القضائية، جاء على نحو مطابق مع 
التعميم، ما يُشيبهما بعيب البُطلان المُخالف للمبادئ الدستورية الضامنة للمحاكمة العادلة والمُعتبرة قواعد وأصول 

المحاكمات جزءاً أصيلًا من القواعد النظام العام.
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هل صحيح ؟!
• لمدة تزيد 	 أو مقابلته  بموكله  الرحمن ظاهر من الاتصال  الموقوف عبد  هل صحيح منع وكيل 

عن ثلاثة أسابيع متتالية، وأن النيابة العامة والمحكمة لم تُحرك ساكناً اتجاه هذا المنع رغم توجه 
وكيله إليهما، وذلك على خلاف نص المادة 12 من القانون الأساسي والتي توجب تمكين كل من 
يقبض عليه أو يوقف من الاتصال بمحامي وأن يتقدم للمحاكمة دون تأخير، وعلى خلاف قانون 

الإجراءات الجزائية السارية المفعول.
• للوعظ 	 العامة  الإدارة  عام  مدير  قراراً صادراً عن  تُلغي  غزة  في  الأوقاف  وزارة  أن  هل صحيح 

والإرشاد، تضمن ما أسماه فعاليات إدارته للحد من التفاعل مع الكريسماس. 
• هل صحيح أن قاضٍ يمدد توقيف متهم مرتين متتاليتين، بانتظار إحضار النيابة لملف التحقيق 	

وتخلفها عن ذلك وعدم امتثالها للتكليف الصادر عنه، بضرورة احضار ملف التحقيق إليه، ويدوّن 
ذلك في محضر الجلسة.

• الانتقالي جاء 	 المجلس  أن  أكد على  اشتيه  القاضي محمد  التفتيش  دائرة  أن رئيس  هل صحيح 
حاضراً لملفاته المتعقلة بالإحالات على التقاعد والندب عند تعيينه ولا علاقة لدائرة التفتيش على 

ذلك، ويُشار إلى تعيين ثلاثة رؤساء لدائرة التفتيش القضائي خلال أقل من عامين.
• هل صحيح منع قاضيتين منتدبتين لوظائف غير قضائية من دخول مكتبهما بعد صدور قرار 	

ندبهنّ.
• هل صحيح أن المراقبين على مسابقة إشغال وظيفة قضائية لم يتمكنوا من الرقابة على صحة 	

ونزاهة وقانونية إجراءات تصحيح أوراق الامتحان التحريري والامتحان الشفوي. 
• هل صحيح أن الانتقالي نسّب ترقية وترفيع قاضي إلى المحكمة العليا مُحال إلى قاضي تحقيق.	
• هل صحيح أن الانتقالي نسّب ترقية وترفيع قاضي إلى المحكمة العليا دون أن يمضي على جلوسه 	

في محكمة الاستئناف ثلاث سنوات، كشرط قانوني للترفيع.
• هل صحيح أن الانتقالي نسّب ترفيع وترقية لقاضي رغم حداثة توجيه عقوبة التنبيه إليه.	
• هل صحيح أن رئيس الانتقالي رفض اقتراح قُدّم له من صديق له، بتشكيل لجنة أو تكليف قاضي 	

محايد للنظر في تظّلم خمسة قضاة من الذين تم انتدابهم إلى وظائف غير قضائية.
• النعرات في 	 بتهمة ذم مقامات عليا وإثارة  أدانت ناشطاً مجتمعياً  هل صحيح أن محكمة صلح 

محاكمة سريعة دون حضور محامين.
• هل صحيح أن المجلس الانتقالي رفض تسليم القضاة نسخ أو صور عن المرسوم الرئاسي المقرر 	

بندبهم لوظائف غير قضائية.
• هل صحيح أن قضاة وجهت لهم عقوبة التنبيه بسبب حكم قضائي أصدروه بإخلاء سبيل متهم.	
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• هل صحيح القبض على كاتب ضبط في إحدى محاكم المحافظات الشمالية على إثر اعتراف متهم 	
بارتكاب جريمة قتل وشرائه للمسدس المستخدم في الجريمة منه، وأن التحقيقات كشفت اختفاء 
المسدس من أرشيف المحكمة التي تحفظ فيه المضبوطات، إلى جانب إختفاء مضبوطات أخرى 
من ذات الأرشيف، وأن المتهم الموقوف كان من صلاحياته الاشراف على الأرشيف والمضبوطات.

• هل صحيح قيام المجلس الانتقالي بانتداب قاضي وقاضية إلى المحكمة العليا، بعد ما كان قد 	
قرر ترقيتهما إلى محكمة استئناف قبل أقل من عام من انتدابهما إلى المحكمة العليا، على خلاف 
حكم القانون، الذي يحظر انتداب أي قاضي للمحكمة العليا ما لم يمضي على عمله في محكمة 

الاستئناف ثلاث سنوات.
• هل صحيح أن المجلس الانتقالي تراجع عن إعمال أي أثر أو قيمة قانونية للتبليغات الالكترونية، 	

بعد أن رُوّج إلى ضروريتها وقانونيتها.
• هل صحيح مدير شرطة يصف عمل النيابة والقضاء بعمل يوجد فيه محسوبية.	
• هل صحيح أن قضاة يقومون بأخذ أحكام زملائهم الآخرين، ويعتمدونها كأحكام لهم مع تغيير 	

أسماء الخصوم وإجراءات الدعوى التي يدونها الكتبة عادةً.
• هل صحيح محامي يعتدي بالضرب المُبرح على محامية أمام قصر العدل في غزة، ومحامٍ آخر 	

يعتدي على محامية تعمل في مكتبة في رام الله لمجرد طلبها لراتبها وفي وضح النهار.
• هل صحيح اختفاء كمبيالات من ملفات تنفيذية قيمة بعضها تزيد عن نصف مليون شيكل، وإحالة 	

موظف في دائرة التنفيذ المختفية منها الكمبيالات للنيابة العامة للتحقيق.
• هل صحيح قاضي يُشارك في هيئة محكمة، وينظر بدعوى صديقه بالعمل إبان أن كان محامياً. 	
• هل صحيح سرقة صندوق محكمة.	
• هل صحيح تعيين سبعة قضاة بداية واستثناء ثلاثة من المنتسبين، أحدهم بناءً على طلبه والاثنان 	

الآخران لعدم حصولهما على موافقة الأجهزة الأمنية أو ما يُعرف بالسلامة الأمنية.
• هل صحيح أحد موظفي القضاء يُعلن الاضراب عن الطعام بسبب نقله من مكان عمله.	
• هل صحيح محكمة بداية غزة أصدرت حُكما انقضاء دعوى جزائية موضوعها القتل بالمصالحة.	
• هل صحيح إحالة محامِ لمحكمة صلح في غزة على خلفية انتقاده لمسابقة تعيين معاون نيابة.	
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تتمة / أثناء الطبع

قيام صفة الخصم والحكم في آن يودي بأسس التنظيم القضائي

»مساواة« بدورها تُشير إلى ما أجمع عليه فقهاء القانون والقضاء من أن أسوء وأخطر ما يواجه دولة القانون هو انتهاك 
القانون من القائمين على تطبيقه، وأن القواعد الناظمة إلى تنحي القضاة أو ردهم قواعد آمرة لتعلقها بالتنظيم القضائي 
وبنية النظام الدستوري، وأن أية مخالفة أو تجاوز لها يُعد انتهاكاً جسيماً يُفقد مرتكبه صفة القاضي الأمر الموجب 

للمساءلة، وبالنظر إلى أهمية الضبط المشار إليه فإن »عين على العدالة« تنشره.


